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  دور حوكمة الشركات في التنمیة الاقتصادیة

   ملخص
إیجاد حل    تزید من أھمیة عصر العولمة  إلى الانتقال  إن مرحلة  

عملي وجذري لمشكلة التغیر المستمر في الأسعار، الأمر الذي عجزت 
عنھ حتى ألان الأبحاث والدراسات التي تناولت ھذه المشكلة على الرغم 

  من كثرتھا.
بح من الواضح تماما أن الآثار السلبیة لتجاھل ھذه الظاھرة، أو وقد أص 

حتى المعالجة الاقتصادیة والمحاسبیة غیر الصحیحة لھا، تمتد لتھدد 
استمراریة المنشأة، من خلال تأثیرھا، على صیانة راس المال. وقد 
تعددت مفاھیم المحافظة على راس المال بتعدد أسالیب القیاس اقتصادیاً 

  ككل. المحاسبي المالي و یاً، خلال مراحل تطور الفكرومحاسب
وقد حاولنا في ھذا البحث دراسة كفاءة كل أسلوب من أسالیب القیاس 
ومفھوم المحافظة على راس المال الذي یحدده، وتحدید المفھوم الأمثل 
للمحافظة على راس المال في ظل التغیر المستمر للأسعار، وذلك من 

لأسالیب القیاس المعروفة في المحاسبة والمالیة  خلال التطبیق العملي
  ومناقشة ومقارنة النتائج التي تم التوصل ألیھا.

  
  

  
  

  مقدمة     

) corporate governance( الشركات حوكمة تعد

ھم الموضوعات في المؤسسات أمن ابرز و
وقد تعاظم  ،والمنظمات الإقلیمیة والدولیة

من الاھتمام بھذا الموضوع في العدید 
الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال السنوات 
الماضیة وخاصة بعد سلسلة الأزمات المالیة 
المختلفة التي حدثت في العدید من الشركات 
في دول شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة وروسیا 
في عقد التسعینات من القرن الماضي والتي 
فجرھا الفساد المالي وسوء الإدارة ولافتقارھا 

بالإضافة إلى نقص  ،والخبرة والمھارة للرقابة
حیث أدت ھذه الأزمات والانھیارات  ،الشفافیة

  بخسائر مادیة   تكبد كثیر من المساھمین  إلى

 

 

 

 

Abstract   

In stage of globalization, the inflation 
problem has more importance than 
ever.  Most studies and researches 
have discussed this problem without 
any solved solution .The 
effectiveness of the inflation of all 
companies’ assets and its capital need 
to be more careful about how to 
maintain the capital. 
Therefore, there are so many methods 
to measure that capital and to 
maintain it .In this paper   I have tried 
to study these methods by defining 
and discussing each one from 
inflation point of view, in order to 
determine which of them is suitable 
in practice to apply for maintaining 

the capital. 
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فادحة مما دفع العدید من المستثمرین للبحث عن الشركات التي تطبق مفھوم حوكمة 
عالم إلى التحول إلى الشركات. وقد تزایدت أھمیة الحوكمة نتیجة لاتجاه كثیر من دول ال

  النظم الاقتصادیة الرأسمالیة التي یعتمد فیھا بدرجة كبیرة على الشركات الخاصة.

نتیجة لكل ذلك زاد الاھتمام بمفھوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز 
  الأساسیة التي یجب أن تقوم علیھا الوحدات الاقتصادیة.

رصت الكثیر من المؤسسات على ح ،ونظراً للاھتمام المتزاید بمفھوم الحوكمة
دراسة ھذا المفھوم وتحلیل ومن أھم ھذه المؤسسات صندوق النقد الدولي ومنظمة 

  التعاون الاقتصادیة والتنمیة .

لذا جاءت ھذه الدراسة لتعرض وتحلل مفھوم وأھمیة ومحددات ومزایا وأھداف 
  الحوكمة وتأثیرھا على التنمیة الاقتصادیة .

  
  مشكلة البحث

ة لما حصل في العالم من انھیارات مالیة لبعض الشركات العالمیة الكبیرة نتیج
والذي ترتب علیھ إفلاس بعض الشركات العملاقة وضیاع أموال وحقوق المساھمین 

   .والمستثمرین سواء الحالیین منھم أو المساھمین الجدد في ھذه الشركات
ل الأمثل والأسلم والأسرع لذا كان الاھتمام بتطبیق مفھوم حوكمة الشركات ھو الح

   .لحمایة حقوق المساھمین من الضیاع ووقایة الشركات من الفساد والإفلاس
   .لكل ھذه الأسباب جاءت ھذه الدراسة لمعالجة ھذه الإشكالیة

  أھداف البحث 

  یھدف البحث إلى:
التعرف على الجوانب الایجابیة ومزایا حوكمة الشركات وكیفیة الاستفادة منھا  -1

  تحسین جودة الشركات وذلك بغرض إعادة الثقة بھا .  في
  محاولة التعرف على ماھیة ومفھوم حوكمة الشركات وخصائصھا ومحدداتھا .-2
 التعرف على عناصر ومبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي .-3
 تقدیم الاقتراحات والتوصیات الملائمة في ھذا المجال .-4

  أھمیة البحث

كما یسھم ھذا البحث  ،أھمیة الحوكمة التي یتم تناولھا تتضح أھمیة البحث من
 ،إسھاما علمیاً في حل القصور في بعض الجوانب بما یعزز دور الحوكمة في الشركات

كما یھتم البحث في إبراز أھمیة التوسع في تطبیق مفھوم حوكمة الشركات في البیئة 
  الاقتصادیة المحلیة والعربیة .

  
  منھجیة البحث
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احث على المنھج الوصفي التحلیلي  العام وذلك بالاستناد الى واقع المعلومات اعتمد الب
والنشرات والدراسات والدوریات العلمیة ومصادر المعلومات الالكترونیة (الانترنت) 

  المتوفرة .
شمل المبحث الأول  ،ونظراً لأھمیة البحث فقد تم تقسیم البحث إلى أربعة مباحث

ً لتعریف ومفھوم ومح في حین  ،ددات وأھمیة وأھداف حوكمة الشركاتعرضا
استعرض المبحث الثاني الحوكمة في الجھاز المصرفي من خلال عناصر ومبادئ 
الحوكمة في الجھاز المصرفي بالإضافة إلى دور المصارف في تعزیز مبادئ 

أما المبحث الثالث فقد أشتمل على دور الحوكمة في التنمیة الاقتصادیة  ،الحوكمة
واختتم البحث في المبحث الرابع الذي شمل النتائج والتوصیات  ،ح الاقتصاديوالإصلا

  والمراجع .

  المبحث الأول
  مفاھیم ومبادئ وأھمیة وأھداف الحوكمة

وظھور العولمة وتحریر  ،أدى مفھوم الاقتصاد الحر الذي اتبعتھ معظم دول العالم
فرص استثماریة جدیدة  الأسواق المالیة إلى تحقیق الشركات أرباحا عالیة وخلق

وحتى تحافظ ھذه الشركات على  ،وفرص عمل في الدول التي تعمل بھا ھذه الشركات
تمیزھا فإنھا تعمل على إیجاد ھیاكل سلیمة لحوكمة الشركات التي تضمن مستوى معیناً 

  من الشفافیة والعدالة والدقة المالیة .

  أولاً : تعریف ومفھوم حوكمة الشركات :

 ،فترات الأخیرة مصطلحات عدة مثل الخصخصة والعولمة وغیرھاظھرت في ال
وھي من أھم وأشمل corporate Governance) (والآن ظھرت حوكمة الشركات 

المصطلحات التي أخذت تنتشر على المستوى العالمي خلال العقدین الأخیرین وباتت 
النامیة تحت  حوكمة الشركات من أھم الوسائل الفعالة للتدخل في اقتصادیات الدول

عناوین وبرامج الإصلاح ومتطلبات إعادة الھیكلیة والاھتمام بالجودة والبحث عن 
ً وجزء من  عوائد اقتصادیة مرتفعة لقد أصبح مفھوم حوكمة الشركات شعاراً إصلاحیا

خطاب سیاسي اقتصادي للحكومات أو من یقف في مقابلھا وطروحت آلیات مختلفة 
ومن ھذا  ،داریة والمالیة والمحاسبیة وكذلك المھنیة والأخلاقیةللتعامل مع استحقاقاتھ الإ

   .المنطلق أضع الموضوع على بساط البحث والتحلیل

وتجدر الإشارة إلى انھ على المستوى العالمي لا یوجد تعریف موحد متفق علیھ بین 
 لب ،كافة الاقتصادیین والقانونیین والمحللین والكتاب والباحثین لمفھوم الحوكمة

یوجد عدة تعریفات ومفاھیم وذلك حسب اھتمامات ھؤلاء الكتاب والباحثین 
   )1(والمحللین وغیرھم والتي سنذكر بعضھا. 
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البنك الدولي وصندوق النقد الدولي یعرف حوكمة الشركات بأنھا الإدارة الرشیدة  -1
ن بمعنى أخر عي عبارة ع ،سواء كانت للشركات تحدیداً أو للاقتصاد بصورة عامة

مجموعة من قوانین والقواعد والنظم والقرارات والإجراءات ھدفھا تنظیم طبیعة 
ونوعیة وشكل العلاقة بین إدارة الشركة من جھة والملاك للوصول إلى تحقیق الجودة 
والتمیز في الأداء عن طریق اختیار الأسالیب المناسبة والفعالة لتحقیق أھداف وخطط 

  الشركة

الحوافز تتبعھا إدارة الشركة لزیادة حجم الأرباح لصالح  عبارة عن مجموعة من -2
  المساھمین.

  عبارة عن نظام متكامل للرقابة المالیة وغیر المالي.-3

  یسمح للمساھمین بتعیین مجلس إدارة للشركة من اجل إدارتھا. -4

ھي عبارة عن عدد من القواعد والتعلیمات والحوافز والمراقبة ھدفھا خدمة -5
  المساھمین

الحوكمة عبارة عن مجموعة من النظم والقرارات والسیاسات التي تتبعھا  -6
الشركة من اجل تحقیق الجودة والتمیز في اختیار الأسالیب الفعالة والقادرة على تحقیق 

  .أھداف الشركة

 ومراقبة موارد الشركة في الجانب المالي والإداري.  دارةإھي عبارة عن  -7

ستقلالیة والعدالة والنزاھة كضمانات ضد الفساد وسوء تحقیق الشفافیة والا -8
 الإدارة.

ھي عبارة عن نظام معین یمكن بموجبھ أن تدُار وتراقب عمل الشركة من اجل  -9
تعزیز وتطویر مبدأ الإفصاح والشفافیة والمساءلة بھدف تحقیق تعظیم حجم أرباح 

 الشركة.

أي ما یقوم  ،ل معھا المساھمونھي عبارة عن التشریعات الحكومیة التي یتعام -10
 بھ المشرع لضمان الالتزام بالقوانین والتشریعات الواجب تطبیقھا.

ینظر بعضھم للحوكمة من منظور قانوني لتنظیم أشكال وأنواع التعامل بین  -11
وینظر آخرون للحوكمة من زاویة اقتصادیة  ،أطراف الشركة مع بعضھا البعض

ظر لھا من ناحیة أخلاقیة في طبیعة وشكل أطراف وھناك من ین ،لتحقیق الأرباح
  العلاقة المختلفة داخل الشركة.

وھناك من یطلق علیھا مصطلح  ،ھناك من یطلق علیھا مصطلح الحاكمیة -12
والحكم الرشید ھو عبارة عن مجموعة من القواعد والأھداف والطرق  ،الحكم الرشید

  المتعددة لتسییر أعمال الشركات .
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عرف الحوكمة بأنھا عملیة إداریة تمارسھا سلطة الإدارة الإشرافیة  ھناك من -13
سواء داخل وخارج الشركات من اجل المحافظة على حقوق حملة الأسھم والسندات 

 والعاملین بالشركة .

بعد التوسع الذي حصل في القاعدة الاستثماریة وزیادة عدد ملاك الشركة الواحدة 
أي  ،ارب العلاقة بین إدارة الشركات والمستثمرینبرزت حوكمة الشركات لمعالجة تض

الفصل بین إدارة الشركة وملكیتھا وذلك عن طریق إضافة المدیرین غیر التنفیذیین 
  لمجلس الإدارة .

إن تفعیل ممارسات حوكمة الشركات یضمن سلامة العلاقة ما بین المستثمرین 
بغض النظر عن كمیة  والشركات من خلال التحكم المالي وحقوق التصویت للملاك

وعلى الرغم من إضافات الأعباء المالیة التي تضیفھا حوكمة الشركات إلا أن  ،أسھمھم
  لھا دوراً كبیراً على نتائج ونشاطات الشركات .

ً فان وجود حوكمة الشركات قد ارتبط بإصلاح وتحسین السوق المالیة  وعموما
جذب واستقطاب للاستثمار  ویعتبر عامل ،وتشغیل الشركات في اغلب دول العالم

  )2(الأجنبي.

وفي  ،ففي الأردن بدأت فكرة وجود الشركات بدایة الثلاثینات من القرن الماضي
والآن لم یعد لھ وجود بسبب صدور قانون  ،تم إنشاء سوق عمان المالي 1978عام 

  ومن ثم إنشاء بورصة عمان كمؤسسة مستقلة. 1997الأوراق المالیة في عام 

وھي تشكل أھمیة كبیرة  ،شركة مساھمة 200عمان أكثر من  تضم بورصة
فقانون الشركات في الأردن فیھ ما یكفي لمعالجة حقوق المساھمین  ،للاقتصاد الأردني

وتحدید مسؤولیات مجالس الإدارة والتزام الشركات المساھمة العامة بالإفصاح عن 
ى الشركات التي لا تلتزم والقانون یفرض العقوبات عل ،ملكیة أعضاء مجالس الإدارة

  )3(بالإفصاح. 

  -محددات الحوكمة في الشركات : -ثانیاً:

ھناك مجموعتان من المحددات یتوقف علیھما مستوى الجودة والتطبیق الجید 
  ) 4( .وفیما یلي عرض لھاتین المجموعتین ،لحوكمة الشركات

  المحددات الخارجیة : - أ

القوانین والقواعد التي تساعد على حسن إن وجود مثل ھذه المحددات یضمن تنفیذ 
وتشمل  ،إدارة الشركة والتي تقلل من التعارض بین العائد الاجتماعي والعائد الخاص

  ھذه المجموعة:



    مناور حداد
 

 166

المناخ العام للاستثمار المنظم للأنشطة الاقتصادیة في الدولة والذي یشمل على  -1
وق العمل سبیل المثال  القوانین والتشریعات والإجراءات المنظمة لس

  والشركات.

  تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة والإفلاس. -2

كفاءة وجود القطاع المالي الذي یوفر الأموال اللازمة لقیام المشروعات وكفاءة  - 3
 الأجھزة والھیئات الرقابیة في أحكام الرقابة على الشركات.

 لمھنیة والشركات العاملةوجود بعض المؤسسات ذاتیة التنظیم مثل الجمعیات ا -4

  .في سوق الأوراق المالیة والتي تضع میثاق شرف للعاملین في السوق

وجود مؤسسات خاصة بالمھن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنیف  -5
 ئتماني والمكاتب الاستشاریة المالیة الاستثماریة.لاا

من تنفیذ القوانین والقواعد وترجع أھمیة المحدادات الخارجیة إلى أن وجودھا یض
التي تضمن حسن إدارة الشركة والتي تقلل من التعارض بین العائد الاجتماعي والعائد 

  .الخاص

  المحددات الداخلیة : -ب

  ھذه المحددات تشمل :

  القواعد والتعلیمات والأسس التي تحدد أسلوب وشكل القرارات داخل الشركة. -1

یة العامة ومجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین توزیع السلطات والمھام بین الجمع -2
  من اجل تخفیف التعارض بین مصالح ھذه الأطراف.

 الحوكمة تؤدي في النھایة إلى زیادة الثقة في الاقتصاد القومي . -3

 زیادة وتعمیق سوق العمل على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار. -4

 رین .العمل على ضمان حقوق الأقلیة وصغار المستثم -5

 وخاصة قدرتھ التنافسیة ،العمل على دعم وتشجیع نمو القطاع الخاص -6

وخلق    ،مساعدة المشروعات في الحصول على تمویل مشاریعھا وتحقیق الأرباح  -7
   .فرص عمل

  

  

 

 ً   معاییر الحوكمة :  -ثالثا
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وفي  ،لقد حرصت العدید من المؤسسات على وضع معاییر محددة لتطبیق الحوكمة
سیتم استعراض بعض معاییر الحوكمة وذلك من خلال منظور وجھة  ھذا المبحث

  النظر لھذه المؤسسات على النحو التالي:

  )5( معاییر منظمة التعاون الاقتصادیة والتنمیة - أ

ثم أصدرت تعدیلا  1999حددت منظمة التعاون الاقتصادیة خمسة معاییر في عام 
  وھذه المعاییر ھي: 2004لھا عام 

 ،فعالة لحوكمة الشركات تضمن كفاءات وشفافیة وفعالیة الأسواقوجود اطر  -1
  وان یحدد بوضوح توزیع المسؤولیات بین مختلف السلطات التنظیمیة والتنفیذیة .

  حفظ حقوق جمیع المساھمین وتشمل:  -2

 نقل ملكیة الأسھم . -

  الحق في اختیار مجلس الإدارة . -

 قوائم المالیة .الحصول على عوائد الأرباح ومراجعة ال -

 حق المشاركة في اجتماعات الجمعیة العامة للشركة. -

 حق التصویت . -

أي المساواة في التعامل بین حملة الأسھم سواء  ،المساواة بین جمیع المساھمین -3
كانوا وطنیین أو أجانب من حیث التصویت في الجمعیة العامة على القرارات 

قانونیة، بالإضافة إلى حقھم في الإطلاع ومعرفة كل الأساسیة، أو الدفاع عن حقوقھم ال
 ما یتعلق بالمعاملات.

إیجاد آلیة قانونیة تسمح للمساھمین مشاركتھم في الرقابة الفعالة على الشركة  -4
وحصولھم على المعلومات المطلوبة ویقصد بذلك أصحاب البنوك والعاملین وحملة 

 السندات والعملاء.

والشفافیة  في الوقت المناسب عن كافة أعمال الشركة ضمان تطبیق الإفصاح  -5
حیث یتم الإفصاح بطریقة عادلة بین جمیع  ،بما في ذلك الوضع المالي والأداء والملكیة
 المساھمین وأصحاب المصالح دون تأخیر.

تحدید مھام وواجبات وھیكل مجلس الإدارة وكیفیة اختیار أعضائھ ومھامھ  -6
الاستراتیجي للشركة ، والرقابة الفعالة على الإدارة من قبل  الأساسیة وضمان التوجیھ

 مجلس الإدارة. 

تقتصر على وضع القواعد  وفي ھذا المجال أود أن أشیر إلى أن (الحكومة) لا
والقوانین ومراقبة تنفیذھا لكن یمتد لیشمل أیضا توفیر البیئة الأزمة لدعم مصداقیتھا 

  الحكومة والسلطة الرقابیة والجمھور.  بالتعاون بین كل یتحقق إلا وھذا لا
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  معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة العالمیة : -ب

تعلیمات وإرشادات تتعلق بالحوكمة في  1999وضعت لجنة بازل في عام 
  )6(المؤسسات المصرفیة والمالیة وھي تركز على النقاط التالیة : 

صرفات الجیدة بین ھذه وضع مواثیق شرف بین المؤسسات لتحقیق وتطبیق الت -1
  المؤسسات .

وضع استراتیجیة للشركة بمشاركة ومساھمة الإفراد فیھا، والتي بموجبھا یمكن  -2
  قیاس نجاحھا الكلي ومساھمة الأفراد بذلك .

 تحدید وتوزیع المسؤولیات ومراكز اتخاذ القرار بین أفراد المجلس . -3

 لخارجي وإدارة مستقلة.إیجاد نظام یتضمن مھام التدقیق الداخلي وا -4

إیجاد صیغ والیات تبین نوع وشكل التعاون بین مجلس الإدارة ومدققي  -5
 الحسابات.

  .إیجاد نوع من المراقبة لمراكز المخاطر مثل (كبار المساھمین والإدارة العلیا) -6

ن تطبیق العدالة والمساواة عند توزیع الحوافز المادیة والإداریة سواء بین المدیری -7
 الموظفین سواء كانت الحوافز مادیة أو ترقیات أو إداریة أو عناصر أخرى.  أو

  .ضمان توفیر وتدفق المعلومات بشكل مناسب داخلیا أو إلى الخارج -8

  معاییر مؤسسة التمویل الدولیة : -ج

وضعت مؤسسة التمویل الدولیة التابعة للبنك الدولي قواعد وأسس  2003في عام 
  )7(وإداریة ھدفھا دعم الحوكمة داخل المؤسسات وأھم ھذه الأسس ھي : ومعاییر مالیة

  یجب أن تكون الممارسات جیدة ومقبولة للحكم الجید.

  إیجاد خطوات جدیدة تضمن الحكم الجید الجدید . -1

 إسھامات أساسیة لتطویر وتحسین الحكم الجید محلیاً. -2

  القیادة الجیدة.-3

 

  الشركات  رابعاً: أھداف ومزایا حوكمة

  )8(تحقق حوكمة الشركات الجیدة كثیراً من الأھداف من أھمھا : 

تحقیق الشفافیة والعدالة وحمایة حقوق المساھمین في الشركة وھذا یتم من خلال  -1
  إیجاد قواعد وأنظمة وضوابط تھدف تحقیق الشفافیة والعدالة وحق المسائلة للأفراد
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تمنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام  إیجاد ضوابط وقواعد وھیاكل إداریة -2
  الجمعیة العامة وتضمن حقوق المساھمین في الشركة.

 تنمیة الاستثمارات وتدفقھا من خلال تعمیق ثقة المستثمرین في أسواق المال. -3

 العمل على تنمیة المدخرات وتعظیم الربحیة وإیجاد فرص عمل جدیدة . -4

 خلال محاسبة الإدارة أمام المساھمین. العمل على الأداء المالي الجید من -5

فرض الرقابة الجیدة والفاعلة على أداء الوحدات الاقتصادیة لتطویر وتحسین  -6
 القدرة التنافسیة للوحدات الاقتصادیة .

العمل على محاربة التصرفات غیر المقبولة سواء كانت في الجانب المادي أو  -7
 الإداري أو الأخلاقي .

 مل جدیدة .توفیر فرص ع -8

جذب الاستثمارات سواء الأجنبیة أم المحلیة والحد من ھروب رؤوس الأموال  -9
 الوطنیة للخارج .

الشفافیة في إجراءات المحاسبة والمراجعة المالیة لتقلیل وضبط الفساد في  -10
 الشركة.

تطویر وتحسین ومساعدة أصحاب القرار مثل المدیرین ومجالس الإدارة على  -11
 ستراتیجیة متطورة تخدم الكفاءة الإداریة والمالیة للشركة.بناء إ

وتعمیق  ،العمل على تحفیز الأیدي العاملة في الشركة وتحسین معدلات إنتاجھم -12
  ثقتھم بالشركة .

 زیادة المعلومات والخبرات والمھارات نتیجة العمل بالحوكمة . -13

أھداف حوكمة الشركات العمل وفي نھایة الأمر لا بد من الإشارة إلى أن من أھم 
 ،على مساءلة ومحاسبة ومحاربة الفساد الإداري والمالي في الشركة بكل صوره

وكذلك العمل بكل الوسائل المتاحة لجذب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة سواء 
بالإضافة إلى تطبیق مبدأ  ،بالتشریعات أو القوانین والامتیازات الممنوحة للمستثمرین

 ،الحمیدة الجیدة والمعاملات الإنسانیة والاقتصادیة بین المتعاملین مع الشركاتالأخلاق 
فالجوانب الأخلاقیة في عمل الشركات ھي الأكثر ملائمة لدعم الحوكمة الجیدة 

 والناجحة .

  المبحث الثاني

  الحوكمة في الجھاز المصرفي
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لمالیة والتقدم نتیجة للتطورات السریعة في الأسواق المالیة وعولمة التدفقات ا
ونمو الأسواق المالیة جاء  ،والتكنولوجیا والمنافسة بین البنوك والمنشات غیر المصرفیة

  التركیز والاھتمام بتطبیق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف .

وكذلك  ،فالحوكمة في الجھاز المصرفي تعني حمایة حقوق حملة الأسھم والمودعین
ة والإدارة العلیا للبنوك وتنطبق الحوكمة على البنوك مراقبة الأداء من مجالس الإدار

ویرى بعض الخبراء بأن الحوكمة في المنظور  ،العامة والخاصة والمشتركة
تعني تطویر الھیاكل الداخلیة للبنوك مما یؤدي إلى تحقیق المزید من  ،المصرفي

  الشفافیة والعدالة والنزاھة في الأداء وتطویر مستوى الإدارة .

  :  عناصر الحوكمة في الجھاز المصرفي -أولا

  )9(تتمثل أھم العناصر الأساسیة في عملیة الحوكمة في مجموعتین  

  المجموعة الأولى وتشمل الفاعلین الداخلین وھم:

  حملة الأسھم في الشركة .-

  مجلس إدارة الشركة.-

 مجلس الإدارة التنفیذیة للشركة .-

 شركة .المراقبون والمراجعون الداخلیون في ال-

 المجموعة الثانیة فتتمثل في الفاعلین الخارجیین والمتمثلین في : 

  الأشخاص المودعین في الشركة.-

  صندوق تأمین الودائع.-

 الجانب الإعلامي ( وسائل الإعلام ) .-

 شركات التصنیف والتقییم الانتمائي .-

 الجوانب القانونیة والتنظیمیة والرقابیة.-

اصر أساسیة لابد من توافرھا حتى یكتمل أحكام الرقابة وترتكز الحوكمة على عن
الفعالة على أداء البنوك والتي تتلخص في الشفافیة وتوافر المعلومات وتطبیق المعاییر 

  المحاسبیة الدولیة، والنھوض بمستوى الكفاءات البشریة من خلال التدریب. 

عد والقوانین ولا یرتبط نجاح الحكومة في الجھاز المصرفي فقط بوضع القوا
والإجراءات الرقابیة فقط، لكن المھم ھو تطبیق ھذه القواعد بشكل جید وسلیم وكذلك 

       .یجب أن تكون إدارة البنوك مقتنعة بأھمیة ھذه الإجراءات

  مبادئ وأھداف الحوكمة في القطاع المصرفي : -ثانیا
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ثم أصدرت  1999أصدرت لجنة بازل تقریراً حول دور الحوكمة في المصارف عام 
أصدرت لجنة بازل نسخة  2006وفي عام  ،2005نسخة معدلة عن ھذا التقریر عام 

واھم ما جاء في ھذه النسخة المبادئ التالیة  (مبادئ  ،محدثة ومعدلة عن التقریر السابق
  )10(الحوكمة في البنوك) 

  المبدأ الأول:

ً لمراكزھم و على درایة تامة یجب أن یكون أعضاء مجالس الإدارة مؤھلین تماما
وكذلك عن صیاغة  ،وقادرین على إدارة أعمال البنك وسلامة موقفھ المالي ،بالحوكمة

  إستراتیجیة لعمل البنك وسیاسة المخاطر وتجنب تضارب المصالح .

كما یوضح ھذا المبدأ واجبات مجلس الإدارة اختیار وتعیین المدیرین التنفیذیین 
یضاف إلى ذلك ضرورة تشكیل لجان مثل لجنة  ،الأكفاء القادرین على إدارة البنك

  لجنة إدارة المخاطر. ،المراجعة الداخلیة

  المبدأ الثاني: 

على مجلس الإدارة مراقبة وإدارة الأھداف الإستراتیجیة للبنك اخذین بعین الاعتبار 
 ،مصالح حملة الأسھم والمودعین وكذلك منع الأنشطة والمواقف التي تضعف الحوكمة

یضاف إلى ذلك توفیر الحمایة المناسبة للعاملین  ،ء مزایا لبعض الأشخاصمثل إعطا
الذین یعدون تقاریر عن ممارسات غیر قانونیة أو غیر أخلاقیة من أي إجراءات تأدیبیة 

  مباشرة أو غیر مباشرة .

  المبدأ الثالث: 

إیجاد ھیكل إداري واضح ومتكامل یسمح ویشجع على المحاسبة وتحدید مسؤولیات  
  مجلس الإدارة والإدارة العلیا والمدیرین والعاملین في البنك .

   المبدأ الرابع:

امتلاك المسؤولین في البنك المھارات والخبرات والمعلومات الضروریة والمھمة 
  لإدارة البنك وفق السیاسات والتوجھات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .

  المبدأ الخامس:

 ،والرقابة الداخلیة باعتبارھما جوھر الحوكمة في البنكاستقلالیة مراقبي الحسابات 
لان المراجعة والرقابة الفعالة الداخلیة والخارجیة مھمة جداً لسلامة البنك في الأجل 
الطویل. كما یجب على مجلس الإدارة والإدارة العلیا للبنك من أن تكون القوائم المالیة 

  تمثل الموقف المالي للبنك في جمیع جوانبھ .

  المبدأ السادس: 

  تطابق سیاسات الأجور والمكافآت مع أھداف إستراتیجیة البنك في الأجل الطویل .
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  :المبدأ السابع

مبدأ الشفافیة مھم وضروري للحوكمة السلیمة كما یعتبر الإفصاح العام ضروریا 
للبنوك المسجلة في البورصة لتحقیق الانضباط في السوق ویجب أن یكون الإفصاح في 

  قت المناسب ومن خلال موقع البنك على الانترنت وفي التقاریر الدولیة .الو

  المبدأ الثامن: 

على مجلس الإدارة والإدارة العلیا ھیكلة عملیات البنك والبیئة التشریعیة التي یعمل 
  من خلالھا. 

 ً   ثر أھمیة تطبیق الحوكمة في القطاع المصرفي :أ -ثالثا

یة متعددة ومختلفة للبنوك عندما تطبق البنوك حد ینكر بوجود نتائج ایجابألا 
أھم الآثار والأھمیة التي تحصل علیھا البنوك عند تطبیق  يالحوكمة، وفیما یل

  )11(الحوكمة.

  ) زیادة فرص التمویل لدى البنوك.1

  ) انخفاض تكالیف الاستثمار واستقرار سوق المال.2

  د منھ .) العمل على محاربة الفساد بكل صوره وأشكالھ والح3

) إن تطبیق الشركات لمبادئ الحوكمة یؤدي إلى انخفاض درجة المخاطرة عند 4
  تعاملھا مع البنوك والإقلال من التعثر والفشل .

  ) إن تطبیق الحوكمة تسھم بشكل واضح الإفصاح والشفافیة والإدارة الرشیدة .5

لاستثمار وھي ) الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بمیزة تنافسیة لجذب ا6
  من أھم المعاییر التي یضعھا المستثمرون في اعتبارھم عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

  ) تطبیق مبادئ الحوكمة یؤدي إلى تجنب التعثر والفشل .7

  ) تحسین الأداء من خلال ربط المكافآت ونظام الحوافز والأداء الجید والممیز.8

یساعد على منع  نمستثمرین والمقرضی) تبني معاییر الإفصاح والشفافیة مع ال9
  حدوث الأزمات المصرفیة .

 ً   دور المصارف في تعزیز مبادئ حوكمة الشركات : -رابعا

تعتبر المصارف المصدر الأساسي لتلبیة الاحتیاجات التمویلیة للأنشطة الاقتصادیة 
ً في عمل الشركات لتحقی ،عامة ومنھا الشركات ق ھذه الاحتیاجات تلعب دوراً مھما

  أھدافھا في الربح.

ویمكن توضیح دور المصارف في تعزیز حوكمة الشركات من خلال محورین 
  )12(ھما.
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  -المحور الأول :

تعتبر المصارف رائدة في مجال تبني مبادئ حوكمة الشركات باعتبارھا شركات 
مساھمة عامة وعلى ھذا الأساس فإن مبادئ الحوكمة تقلل من حجم التي قد تتعرض لھا 

   ارف.المص

عزیز مبادئ الممارسات السلیمة للحوكمة لدى المصارف یجب أن تمر في تإن 
اتجاھین : الاتجاه الأول تقوده البنوك المركزیة كونھا المسؤولة عن مراقبة وتنظیم 

  والاتجاه الثاني تقوده البنوك ذاتھا . ،الجھاز المصرفي

در الإمكان بین الملكیة أما أھم الإصلاحات المطلوبة في ھذا المجال فھي الفصل ق
وتعزیز دور ومھام وصلاحیات ھذه المجالس سواء في تعیین المدراء أو  ،والإدارة

  تشكیل اللجان . یضاف إلى ذلك إعادة عملیة تقییم عملیات المراجعة وتقویتھا .

  -المحور الثاني :

تعزیز دور المصارف في تطبیق مبادئ حوكمة الشركات باعتبارھا الممول 
  سي للشركات.الرئی

من احد الركائز الأساسیة لسلامة سوق الأوراق المالیة وقطاع الشركات وجود نظام 
  مصرفي سلیم یوفر الائتمان والسیولة .

سواء كان في  ،إن اھتمام المصارف في حوكمة الشركات یمنح الائتمان للعملاء
  مجال الاقتراض أو أسعار الفائدة الممنوحة للعملاء .

یاسات الائتمانیة لدى المصارف یظھر حاجات ھذه السیاسات إلى إن مراجعة الس
إن وجود ثقافة حوكمة  ،وجود مبادئ حوكمة الشركات ضمن أھداف المصرف نفسھ

  الشركات ضمن المفاھیم الثقافیة السائدة عند مدراء الائتمان یعتبر أمرا ضروریاً .

عناصر القرار  ومن ھذا المنطلق یترتب على المصارف اعتماد الحوكمة كأحد
  وان یلزم العملاء بممارسة الحوكمة لمفھوم أفضل العملاء . ،الائتماني

  كما یتطلب الأمر توعیة مدراء الاستثمار في المصارف بمفھوم حوكمة الشركات 

  المبحث الثالث 

  دور الحوكمة في التنمیة الاقتصادیة والإصلاح الاقتصادي 

في معظم الاقتصادیات المتقدمة والناشئة تعاظم الاھتمام بمفھوم حوكمة الشركات 
وخاصة بعد الانھیارات الاقتصادیة والأزمات المالیة التي شھدتھا  ،خلال العقود السابقة

أسباب ھذه  وتعود 2002،2001،1997بعض دول شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة عام 
ارة سلیمة في الانھیارات إلى الفساد الإداري والمالي وافتقار إدارة الشركات إلى إد

ونقص الخبرة والكفاءة  ومن ھذا المنطلق تحدث العدید من الخبراء  ،الرقابة والإشراف
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والمحللین والاقتصادیین عن آثار حوكمة الشركات على الجوانب الاقتصادیة 
والاجتماعیة وتحقیق التنمیة الشاملة في كل من الدول الناشئة والدول المتقدمة على حد 

لمبحث سأتناول الأھمیة الاقتصادیة والقانونیة والاجتماعیة لمفھوم وفي ھذا ا ،سواء
  حوكمة الشركات .

تشیر الدراسات المتعددة بان الالتزام بتطبیق المفھوم الفكري للحوكمة (حوكمة 
الشركات) ینعكس بشكل جید على أداء الوحدات الاقتصادیة بأبعاده المختلفة المالیة 

  والتشغیلیة واستمرار النمو .

وعلى الرغم من الأبعاد المختلفة لعملیة حوكمة الشركات سواء القانونیة أو 
  التنظیمیة أو الاجتماعیة إلا أن الأبعاد المحاسبیة تحظى باھتمام كبیر .

لقد تعاظمت بشكل كبیر أھمیة حوكمة الشركات لتحقیق كل من التنمیة الاقتصادیة 
  تصادات والمجتمعات .والحصانة القانونیة والرفاھة الاجتماعیة للاق

وفي ھذا المبحث سنتناول الأھمیة الاقتصادیة والقانونیة والاجتماعیة لمفھوم حوكمة 
  )13(الشركات.

  أھمیة حوكمة الشركات في تحقیق التنمیة الاقتصادیة . -أولاً: 

لا شك أن حوكمة الشركات تعمل بشكل كبیر على كفاءة استخدام الموارد 
كما تعمل  ،الشركة ودعم تنافس الشركات بین الأسواق الاقتصادیة وتعظیم قیمة

الحوكمة على جذب المزید من مصادر الأموال (التمویل المحلي والعالمي) لتعزیز نمو 
  الشركة .

على أھمیة حوكمة الشركات في تحقیق التنمیة  )Winkler(وفي ھذا المجال أكد 
  ) 14(الاقتصادیة وتجنب الوقوع في الأزمات المالیة.

ا تعمل حوكمة الشركات على ضمان حقوق حملة الأسھم بالإضافة إلى تنافسیة كم
  الشركات في أسواق المال العالمیة .

  )15(حوكمة الشركات والحصانة القانونیة. -ثانیاً:

یھتم القانونیون في حوكمة الشركات لأنھا تعمل على ضمان ووفاء حقوق الأطراف 
التي تظم ھذه  ةالأخیر ةونالآكات في المتعددة بالشركة وخاصة مع كبرى الشر

الأطراف مثل حملة الأسھم ومجالس الإدارة والمدیرین والعاملین والمقرضین والبنوك 
  وغیرھم من أصحاب المصالح .

فالقوانین والتشریعات والأنظمة واللوائح الحاكمة  المنظمة لعمل الشركات تعد 
نظم القوانین والقرارات المتعلقة العمود الفقري لأطر وألیات حوكمة الشركات حیث ی

  بین الأطراف المعنیة في الشركة والاقتصاد ككل.
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قوانین الشركات وأسواق المال والبنوك والإیداع والحفظ  ،ومن أھم ھذه القوانین
والعمل  ،والضرائب ،ومنع الاحتكار ،والمراجعة والمنافسة  ،والمحاسبة ،المركزي 

ھذا المجال أكدت مؤسسة التمویل الدولیة عام والخصخصة والبیئة  وغیرھا. وفي 
على ضرورة إصدار تشریعات لحوكمة الشركات والتركیز على دعامتین  2002

  ھامتین ھما الإفصاح والمعاییر المحاسبیة السلیمة .

وعلى الرغم من تعدد القوانین والتعلیمات والإجراءات المرتبطة بحوكمة الشركات 
مة والقوانین ھي صمام الأمان لضمان حوكمة جیدة بین الدول إلا أن ھذه الأنظ

  للشركات.

كما تعتبر معاییر الإفصاح والشفافیة ومعاییر المحاسبیة عصب مبادئ حوكمة 
  الشركات.

 ً   )16(حوكمة الشركات والرفاھة الاجتماعیة : -ثالثا

ھناك مفھوم شامل لحوكمة الشركات یتجاوز الشركات الاقتصادیة مثل الشركات 
ة للقطاع العام أو الخاص والذي یرتبط إنتاجھا بسلع أو خدمات لھا اثر على المملوك

وھناك قول شائع انھ إذا صلحت الشركة كنواه صلح الاقتصاد  ،رفاھیة أفراد المجتمع
  ككل وإذا فسدت فان تأثیرھا یمتد لیضر أعداداً كبیرة من فئات الاقتصاد والمجتمع .

كات لھا اثر على الأفراد والمؤسسات وفي ظل ھذا التوجھ فان حوكمة الشر
حیث توفر للأفراد الضمان في تحقیق قدر من الأرباح وضمان  ،والمجتمع ككل

  استقرار وتقدم الأسواق والاقتصادات والمجتمعات.

وخاصة على الوظائف  ،نستطیع القول أن الشركات تؤثر وتتأثر بالحیاة العامة
اشیة وغیرھا من الأمور التي تھم حیاة والدخول والمدخرات ومستویات الحیاة المع

ونظراً للأھمیة الجوھریة لحوكمة الشركات في تقدم اقتصادیات  ،الأفراد والمؤسسات
الدول فقد اھتمت ھذه الدول بترسیخ القواعد والأنظمة التي تؤدي إلى استقرار أسواقھا 

  الاقتصادیة .

 ً   -مة الشركات :الأھمیة الاقتصادیة لتطبیق معاییر وقواعد حوك -رابعا

لقد ظھرت الحاجة إلى حوكمة الشركات في الوطن العربي بشكل خاص وبالدول 
النامیة بشكل عام بعد الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بدایة القرن الجدید في ھذه الدولة 

  بالإضافة إلى إعطاء دور القطاع الخاص في تنفیذ سیاسة التنمیة في ھذه الدول .

ات تقوم في نھایة كل عام في إعداد حساباتھا الختامیة وما ومن المعروف أن الشرك
ن إتباع مبادئ سلیمة لأتتطلبھ من الإفصاح والشفافیة عند إعداد ھذه الحسابات 

وواضحة لحوكمة الشركات ستؤدي إلى خلق الاحتیاطات الضروریة لمحاربة ومكافحة 
  الفساد الإداري والاقتصادي.
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ى أھم المبادئ الخاصة بالقواعد المنظمة لحوكمة وفي ھذا المجال سنلقي الضوء عل
  )17(.یلي أھم ھذه المبادئ الشركات وفیما

عل��ى مجل��س الإدارة وض��ع الص��یغ والآلی��ات والتعلیم��ات وال��نظم الت��ي تض��من احت��رام  
والت���زام الش���ركات للق���وانین والل���وائح الس���اریة والتزامھ���ا بالإفص���اح ع���ن المعلوم���ات 

  ین وأصحاب المصالح الآخرین .الجوھریة للمساھمین والدائن
  على أعضاء مجالس الإدارة أن یعتبروا أنفسھم ممثلین لجمیع المساھمین . )1
أن تتوفر الخب�رات والمھ�ارات الفنی�ة ف�ي أعض�اء مج�الس الإدارة م�ن غی�ر التنفی�ذیین  )2

 عند اختیارھم وتعیینھم .
 الاھتمام في وجود محاضر اجتماعات وسجلات ودفاتر . )3
ال��ذي یع��رض عل��ى المس��اھمین یج��ب أن یتض��من أعم��ال الش��ركة  التقری��ر الس��نوي )4

 والنظرة المستقبلیة لنشاط الشركة . ،ومركزھا المالي
إیجاد الصیغ والأسالیب التي تسمح للمساھمین بالتعبیر عن آرائھم وتمكینھم من اتخ�اذ  )5

  القرارات بشكل سلیم ومدروس .
 الاقتصادیة.ابعة الوحدات ضرورة وجود لجان للمراجعة تابعة لمجلس الإدارة لمت )6
تت�ولى لجن�ة المراجع�ة الداخلی�ة إع�داد ودراس�ة وكف�اءة نظ�ام الرقاب�ة الداخلی�ة والق�وائم  )7

 المالیة قبل عرضھا على مجلس الإدارة .
تقوم لجان المراجعة بدور حیوي في ضمان جودة التقاریر المالیة وص�حة المعلوم�ات  )8

راجع��ة الداخلی��ة والخارجی��ة ومقاوم��ة المحاس��بیة عن��دما تق��وم ف��ي إع��داد عملی��ات الم
  ضغوط وتدخلات الإدارة .

یمثل الإفصاح والشفافیة في عرض المعلومات المالیة وغیر المالیة احد المبادئ التي  )9
  تقوم علیھا حوكمة الشركات .

) ضرورة الوضوح في السیاسات المعلنة وخاصة فیما یتعلق ما تنوي الشركة القیام بھ 10
 ةغییر في حجم وتدریب وبرامج الأیدي العاملة بالإضافة إلى مصداقیمن تطویر أو ت

  للشركة.والحرص على الحفاظ على سریة المعلومات المالیة والتجاریة 
) أن حوكمة الاقتصاد تعني العمل على سد كل ثغرة قد یتسرب منھا الفساد إلى 11

  المؤسسات الاقتصادیة خاصة كانت أم عامة .
القواعد موجھ إلى الشركات المقیدة في بورصة الأوراق المالیة  والجدیر بالذكر ھذه

  والى المؤسسات المالیة والشركات التي یكون تمویلھا الرئیسي من الجھاز المصرفي.

  المبحث الرابع
  النتائج والتوصیات

  النتائج : - أ

لكن من خلال الإطلاع على  ،لا یوجد تعریف موحد متفق علیھ لمفھوم الحوكمة  -1
عاریف والمفاھیم المختلفة تبین أن ھناك مصطلح شائع أن الاستعمال وھو الأكثر الت

  .استخداما في المجالات البحثیة وھو (حوكمة الشركات)
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فأن وجود حوكمة الشركات قد أرتبط بإصلاح وتحسین السوق المالیة وتشغیل   -2
مارات الأجنبیة وقد ساعد على استقطاب وجذب الاستث ،الشركات في معظم دول العالم 

  .أو المحلیة والحد من ھروب رؤوس الأموال الوطنیة للخارج ومكافحة الفساد

والنھوض  ،وجود الشفافیة وتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة بشكل جید وسلیم   -3
بمھنى أخر أن  ،تؤدي إلى سلامة الجھاز المصرفي  ،بمستوى الكفاءات البشریة 
یحة للحوكمة تؤدي إلى سلامة الجھاز المصرفي وتقلیل من الممارسات السلیمة والصح

  .حجم المخاطرة التي قد تتعرض لھا المصارف

حوكمة الشركات لھا أثر كبیر على المجتمع سواء كانوا أفراد أم مؤسسات   -4
شیة الجیدة من خلال یحیث توفر للأفراد قدر من الضمان والاستقرار والحیاة المع

  .الوظائف والدخول
 
أن تطبیق مبادئ حوكمة الشركات ستؤدي إلى محاربة ومكافحة الفساد الإداري   -5

وإن تطبیق ھذه المبادئ ھو المخرج والحل لضمان حقوق  ،والمالي والاجتماعي 
   .المستثمرین في الشركات وأصحاب المصالح الأخرى

  
  
  
  

  والمقترحات:التوصیات  -ب

المھنیة الاھتمام بصورة اكبر بموضوع على الباحثین والأكادیمیین والمنظمات  -1
الحوكمة للوصول إلى إرساء مبادئ الحوكمة بشكل سلیم في الوطن العربي وذلك من 

  خلال عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات.

ألزام الشركات بالمزید من الشفافیة والإفصاح عن كل المعلومات التي تتعلق  -2
 بالشركة 

ن على الشركات في أھمیة الحوكمة لشركاتھم وذلك تنمیة وعي وإدراك القائمی -3
 من خلال الندوات واللقاءات والمؤتمرات.

 إصدار رؤیة موحده لمفھوم وعمل حوكمة الشركات في الوطن العربي. -4

سن وتطویر العدید من التشریعات والأنظمة والقوانین في الوطن العربي  -5
 الشركة.وق المساھمین داخل للارتقاء بأداء مجالس الإدارة والمدیرین وحق

إنشاء قاعدة بیانات تساعد قیادات الشركات المساھمة في أداء أعمالھا بكفاءة  -6
وكذلك إصدار نشرات كنوع من التوعیة وإطلاع جمیع المساھمین والعاملین بالشركات 

  .بأخر المستجدات في حوكمة الشركات
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